
  :المحاضرة الرابعة
  *شروط الزواج* 

يجب  بحيث مكرر 09خمسـة نصت عليها المادة  الزواج بعـد التعديل شروطا صار لعقد
شــاهدان ـ  -أهليــة الــزواج ـ الصــداق ـ الــولي: أن تتــوفر بعقــد الــزواج الشــروط الآتيــة 

   :انعدام الموانع الشرعية للزواج
م بــه قــانوʭ وشــرعا أن عقــد الــزواج مــن ـمــن المسلــ :الأهليــة في الــزواج: الشــرط الأول 

ويختلــف عــن بقيــة العقــود الأخــرى فــلا ،أخطــر العقــود علــى الإطــلاق في حيــاة الإنســان 
قبل عليه إلا من كانت لديه الأهلية الكاملة وهذه الأهلية يربطها المشرع ʪلسن المحدد يُ 

 ســـنة 19ن تكتمـــل أهليـــة الرجـــل والمـــرأة  في الـــزواج ϵتمـــام ســـ" معـــدل 7في المـــادة 
وللقاضـــي أن يـــرخص ʪلـــزواج قبـــل ذلـــك لمصـــلحة أو ضـــرورة مـــتى Ϧكـــدت قـــدرة 

  ."الطرفين على الزواج
لم يحــدد الفقهــاء ســن الــزواج فاعتمــدوا في ذلــك علــى ســن :ـ الأهليــة وســن الــزواج  أ

في فقرتـه الأولى  274ـ  53معينا للـزواج هـو الأمـر  اسنحدد  البلوغ وأول نص قانوني 
   )سنة أن يعقد زواجا 15لا للمرأة سنة كاملة و  18للرجل الذي لم يبلغ لا يجوز ( 

ومن الملاحظ أن هذا النص الـذي جـاء بـه المقـنن الاسـتعماري  اعتمـده المقـنن الجزائـري 
حيث رفع سن الـزواج ʪلنسـبة للمـرأة  224ـ 63عد ذلك مع تعديل طفيف في الأمر ب

ســـنة والمـــرأة  21ليـــة الرجـــل بتمـــام تكتمـــل أه 7مـــادة  1984ســـنة ثم قـــانون  16إلى 
  .سنة19

إذا رأى في ذلـك  دون بلوغ هذا السـن القـانوني على أنه للقاضي يمكنه أن ϩذن ʪلزواج
  .قانون الأسرة  من 07للنص المادة مصلحة أو ضرورة طبقا 

لا يجوز زواج اĐنـون مثلـه مثـل الصـبي غـير المميـز ويكـون ʪطـلا لعـدم تـوفر  :لب ـ العق
ة والقصــد الصــحيح المعتــبر شــرعا فــإذا كــان المقــنن  قــد وضــع أحكامــا للــزواج قبــل الإراد

غــير أن المالكيــة بلـوغ الســن القـانوني إلا أنــه سـكت عــن تــرخيص القاضـي بــزواج اĐنـون 



يجوز للأب أو الوصي أو القاضـي تـزويج اĐنـون لمصـلحته كـأن يثبـت أن  نصوا على أنه
  .1زواجه مقيد في شفائه 

  الصـداق :انيالشرط الث
وهـو مـأخوذ مـن الصـدق لدلالـة علـى صـدق ،2بفتح الصـاد المهملـة وكسـرها :  لغـةتعريفه   

  .رغبة الزوجين في الزواج
  . 3لمرأة على الرجل ʪلعقد عليها أو الدخول đاالشارع ل أوجبه هو حق مالي: شرعـا 

مـن نقـود أو غيرهـا الصـداق هـو مايـدفع نحلـة للزوجـة "  ق أ 14وعرفه المشرع في المادة  
ويلاحظ أن المشرع اسـتعمل اللفـظ الـوارد في القـرآن الكـريم  "...من كل ماهو مباح شرعا 

  .وهو لفظ الصداق 
  :دليل مشروعيته

  .أي هدية ، 4 وَآتوُاْ النِّسَاءَ صَدُقاēَِِنَّ نحِْلَةً   :قوله تعالى ،دل على مشروعية الصداق
خـير "  :و سـلم أيضـا وقوله صـلى الله عليـه5 "  التمس ولو خاتما من حديد "  وقوله صلى الله عليه وسلم

  6  ".الصداق أيسره
شرع الإسلام الصداق رعاية للمرأة واحترامـا لهـا فأعطاهـا حـق : ـ الحكمة من مشروعيته    

التملك لهذا المهر بعد أن كان وليها يتصرف في خالص مالها ،فجعل الإسلام هـذا الصـداق 
  .لزواج بما يلزم من نفقاتللرجل لتمكينها من التهيؤ حقا على ا

فالصداق يعبر الزوج بواسـطته عـن إرادتـه الجديـة في بنـاء الحيـاة الزوجيـة وعـن حسـن نيتـه _  
والصــداق في الفقـــه الإســـلامي ملــك للزوجـــة بتصــرف فيـــه كمـــا  ،نحــو زوجتـــه والإخــلاص لهـــا

  .تشاء ولا حق للزوج في مطالبته إʮها ʬϥث أو غيره 
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   :مقـدار الصـداق
لم تجعل الشريعة حدا لأقل الصداق أو أكثره إذ الناس يختلفون غنا وفقـرا ولكـل جهـة        

وكـــل النصـــوص  ،الماديـــةعادēـــا فتركـــت التحديـــد ليعطـــي كـــل واحـــد حســـب طاقتـــه وحالتـــه 
جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيـه إلا أن يكـون شـيئا لـه قيمـة بغـض النظـر عـن القلـة 

  .والكثرة 
امـرأة فقالـت ʮ رسـول الله إني وهبـت نفسـي  هجاءتـ النـبي صلى الله عليه وسلم أن سـهل أبـن سـعد ɯفعـن  

زوجـني إʮهـا إن لم يكـن لـك فيهـا حاجـة لك فقامت قياما طـويلا فقـال رجـل ʮ رسـول الله 
. إزاري  إلا عنــدي فقــال الرجــل مــا "فهــل عنــدك مــن شــيء تصــدقها إʮه  "فقــال صلى الله عليه وسلم  

الـتمس " :صلى الله عليه وسلم فقـال ،مـا أجـد شـيئا:فقـال الرجـل   "التمس شيئا ":  فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم
هــل معــك مــن القــرآن " :فقــال النــبي صلى الله عليه وسلمفــالتمس فلــم يجــد شــيئا "  مــن حديــد اولــو خاتمــ

قـد ملكتهـا ممـا  " : فقـال صلى الله عليه وسلم  ،سـميهاينعم سورة كذا وسورة كذا من سور  :فقال" شيء
  ".  معك من القرآن

مـن  دل الحديث على جواز جعل المهر شيئا قليلا وعلى جواز المنفعة مهرا وتعلم القـرآن_ 
ن لا حــد لأقــل ϥ 8والحنابلــة 7ةذهــب إليــه الشــافعي المنفعــة ، وقــد وافــق المشــرع الجزائــري مــا

  .الصداق أو أكثره
منقــولا أو نقــودا أو صــح التزامــه شــرعا صــلح أن يكــون مهــرا ســواء كــان عقــارا أو  وكــل مــا 

  .منفعة
   :ة المغالات في المهوركراه

زʮدة علــى تكــاليف الخطبــة  ،والهــداʮ الــزʮراتإن الإســراف في المهــور ومــا يتبعــه مــن       
كشــروط الســكن والأʬث كـل ذلــك يقــف حجــرة ،وأʮم العـرس وغيرهــا مــن المطالـب الماليــة 
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ذلك كـره الإسـلام المغـالات في لـعثرة في سبيل من يرغب في الزواج من الرجال والنسـاء ، و 
  .9 "مؤونة نهبركة أيسر  النساءأعظم " صلى الله عليه وسلموقد قال  ،المهور

  :التكييف الشرعي للصداق
إلى أن المهـــر حكـــم مـــن أحكـــام عقـــد  12والحنابلـــة 11والشـــافعية10يـــذهب الأحنـــاف 

في  مالــزواج وأثــر مــن أʬره ولــيس ركنــا مــن أركــان عقــد الــزواج ولا شــرطا مــن شــروطه ودلــيله
ــوهُنَّ أَوْ تَـفْرِضُــوا لهَـُـنَّ لا جُنَــاحَ عَلَــيْكُمْ إِنْ طلََّقْــتُمُ النِّسَــاءَ مَــا     ذلــك قولــه تعــالي لمَْ تمَسَُّ

  . 13 فَريِضَةً 
فقــد حكــم القــرآن بصــحة الطــلاق مــع عــدم تســمية المهــر ولا يكــون الطــلاق إلا مــن 

  .نكاح صحيح  فدل على أن عدم تسمية المهر لا يمنع صحة عقد الزواج 
     

وقــد أخــذ ،  15وبعضــهم رأى ϥنــه شــرطاϥ14ن الصــداق ركــن  ىوأمــا بعــض المالكيــة فقــد رأ
عتبر الصـداق شـرطا مـن اđذا الـرأي الأخـير فـ)  معدلة(  مكرر 9المشرع الجزائري في المادة 

  .شروط عقد الزواج 
  :16هما الصداق نوعان :ـ أنـواع الصداق

  .وهو ما اتفق عليه في العقد  أو حصل عليه التراضي بعده : الصداق المسمى) أ 
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تســتحقه المــرأة مثــل مهــر مــن يماثلهــا في الســن ،والــدين وهــو المهــر الــذي : مهــر المثــل) ب 
والمعتـــبر في المماثلـــة جهـــة عصـــبتها   ،يختلـــف مـــن أجلـــه الصـــداق ،والمــال، والجمـــال ، وكـــل مـــا

  .كأختها أو أخواēا أو بنات أعمامها
  :وϦخذه الزوجة في الحالات التالية 
  .إذا لم يسم المهر في العقد وتم الدخول _ 1 
وقد أشـار المشـرع إلى هـذا  ،سميـة غير صحيحـة كأن يكون غير مباح شرعاإذا سمي ت_  2 

  .يحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا  ( معدلة  أ .ق 15في المادة 
  .) في حالة عدم تحديد قيمة الصداق تستحق الزوجة صداق المثل

  :  17كله في الحالات التالية  المهر المسمى تستحق الزوجة ؟متى يجب المهر المسمى كله -
ــدْ أَفْضَــى   : لقولــه تعــالى )البنــاء ( الــدخول الحقيقــي : الحالــة الأولى  ــفَ Ϧَْخُذُونــَهُ وَقَ وكََيْ

بَـعْضُكُمْ إِلىَ بَـعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً
 18 .  

  .موت أحد الزوجين قبل الدخول :  الحالة الثانية  
  الخلوة الصحيحة، وتسمى ʪلدخول الحكمي:ثالثةال الحالة 

كاملا ʪلدخول أو بوفاة الزوج   تستحق الزوجة الصداق(  أ .ق 16المادة ولهذا أشـارت 
والصحيح وفاة أحد الزوجين، فـإذا توفيـت الزوجـة اسـتحقت كامـل الصـداق و صـار مـن  )

  .جملة ميراثها
  ؟)المهر( متى يجب للزوجة نصف الصداق  - 

وَإِنْ طلََّقْتُمُـوهُنَّ    :لقوله تعـالىتستحق الزوجة نصف الصداق عند الطلاق قبل الدخول  
 مِنْ قَـبْلِ أَنْ تمََسُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لهَنَُّ فَريِضَةً فنَِصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَـعْفُونَ أَوْ يَـعْفُـوَ 
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وتسـتحق :(  ق أ 16/02المـادة ، وعلى هذا فقـد نصـت 19 الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ 
  ). نصفه عند الطلاق قبل الدخول

  :ت لا ينصف فيها المهر قبل الدخول وهيوهناك حالا 
  .لأنه لا صداق في النكاح الفاسد :  ـ الطلاق بعقد نكاح فاسد قبل الدخول 1 
أما صداق المثل  ،ىـ كما لا ينصف صداق المثل لأن النص ورد لتنصيف الصداق المسم 2 

لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلََّقْتُمُ    :لقوله تعالىفيجب لزوجة المتعة عوضا عن نصف الصداق 
ترِِ النِّسَاءَ مَا لمَْ تمَسَُّوهُنَّ أَوْ تَـفْرِضُوا لهَنَُّ فَريِضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْـ

  .20 مَتَاعاً ʪِلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ قَدَرهُُ 
  :21الاختلاف والتنازع في الصداق 

في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو : (  أ.ق  17أشار المشرع إلى ذلك في المادة  
  ...). ورثتهما

أو  ومن تحليل هذه المادة يمكننـا أن نلاحـظ أن المشـرع عنـد حديثـه عـن نـزاع الـزوجين
  :ورثتهما حول الصداق قد فرق بين حالتين 

حالـــة قيـــام النـــزاع قبـــل الـــدخول حـــول مـــا إذا كـــان الـــزوج أو ممثلـــه قـــد دفـــع : الحالـــة الأولى 
الصداق كله أو بعضه فإذا أنكرت أĔا قد اسـتلمته ولم يكـن للـزوج بينـة فـالقول للزوجـة مـع 

  .يمينها 
وإذا كان النزاع قد نشأ بين الزوجة وزوجها بعد الدخول حول نفس الموضوع  :الحالة الثانية 

ا قـول الـزوج أو ورثتـه مـع أو غيره مما يتعلق ʪلصداق فإن لم يقم أحـدهما البينـة ، فـالقول هنـ
  .وهذا هو القول المشهور عن الإمام مالك ɯ ،ويحكم القاضي لصالحه اليمين 

 ة في الزواج الولاي : الشرط الثالث
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  :، ومنه قوله تعالى22الناصر: النصرة، والولي هو: بفتح الواو وكسرها،  تعني :الولاية لغة  
وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا ُ َّɍا 23 صرهمʭ أي ،            
القدرة على إنشاء العقود والتصرفات ʭفذة من غير توقف  :وفي الاصطلاح الشرعي-  

.24على إجازة أحد  
والتصرفات التي تصدر عن الإنسان قد تكون متعلقة ʪلمال فتندرج تحت ما يسمى    

كالزواج والتعليم، وغيرهما، فتندرج تحت ما : ʪلولاية على المال، وقد تكون متعلقة بغير المال
الولاية على النفس، لتضمنها ولاية الزواج،  : يسمى ʪلولاية على النفس، والذي يهمنا هو

ة على النفس قد تكون قاصرة وهي التي يكون لصاحبها حق تزويج نفسه، كما أن الولاي
 .كون لصاحبها حق تزويج نفسه وغيرهوقد تكون متعدية وهي التي ي

  : الولاية في عقد الزواج
ولاية قاصرة وولاية متعدية، : تبين لنا ما سبق أن للولاية على النفس تنقسم إلى قسمين

صورة واضحة لموضوع الولاية في عقد الزواج في الفقه وتناول هذين القسمين يرسم لنا 
 الإسلامي

وتعني قدرة الإنسان على إنشاء عقوده بنفسه و ترتب جميع الآʬر : الولاية القاصرة- 01
، ولا يشترط فيها إلا العقل و الرشد، فإذا بلغ الإنسان عاقلا راشدا ثبت له 25الشرعية عليه

في عقد حق إنشاء تصرفاته بنفسه سواء كان ذكرا أو أنثى، وهذا في العقود المالية، أما 
:فقد فصل الفقهاء فيه كما يليالزواج   

له تزويج نفسه   يجُمع الفقهاء على أن الولاية القاصرة تثبت للذكر إذا بلغ راشدا فيصح-
ومباشرة عقده وإنشاؤه دون توقف على إجازة غيره، أما ʪلنسبة للأنثى فقد اختلف 

:الفقهاء في ثبوت هذه الولاية لها على قولين  
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، و يرون أن 28و الحنابلة 27المالكية  26ويتبناه جمهور الفقهاء من الشافعية: القول الأول
بنفسها، ولا يحق لها إنشاؤه بعبارēا حتى لو كانت ʪلغة المرأة لا يمكنها مباشرة عقد زواجها 

:رشيدة، واستدلوا بما يلي  
    29وَلاَ تُـنْكِحُوا الْمُشْركِِينَ حَتىَّ يُـؤْمِنُوا قوله تعالى :من القرآن - أ    
ووجه ،  30وإمائكمالايَـَامَى مِنكُمْ وَالصَّـالحِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ  وانكحوا :وقوله تعالى    

ولاحق للمرأة في مباشرة   31أن الخطاب في هذه الآʮت موجه للأولياءالاستدلال 
 32النكاح

 - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها ʪطل" :حديث عائشة: من السنة -ب
ʬ33"ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له - ثلا  

لا تزوج المرأة المرأة و لا تزوج المرأة نفسها فان " :صلى الله عليه وسلم قال وحديث أبي هريرة أن النبي  
34"الزانية هي التي تزوج نفسها  

أن تصرفها في نفسها يخُشى منه العار عليها وعلى أوليائها، ϩخذها غير  : من المعقول -ج
35كفء، وهي مفسدة تدوم على الأʮم  

أن المرأة البالغة العاقلة يحق لها مباشرة  : لأبي يوسفورأى أبو حنيفة، ورواية : القول الثاني
عقد زواجها كما أن لها أن تتولى عقد زواج غيرها، وللولي حق الاعتراض إن وضعت نفسها 

:،  واستدلا على ذلك بما يلي36في غير كفء  
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رَهُ فإَِنْ طلََّقَهَا فَلاَ تحَِلُّ لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتىَّ تَـنْ  قال تعالى: من القرآن -أ  كِحَ زَوْجاً غَيـْ
37،وقوله تعالى  َّفَلاَ تَـعْضُلُوهُنَّ أَن ينَكِحْنَ أزَْوَاجَهُن38  أن الله أضاف: الاستدلالووجه 

  .39النكاح في الآيتين للمرأة
الأيم أحق بنفسها من وليها و البكر تُستأذن وإذĔا " :حديث:  من السنة -ب

.41المرأة التي لا زوج لها بكرا أو ثيبا: و الأيم في الحديث هي 40"صُماēا  
42أن المرأة لما كانت جائزة التصرف في مالها وجب جواز عقد نكاحها: من المعقول-ج  
وهي قدر الشخص على إنشاء عقد الزواج لغيره وتنقسم إلى  :الولاية المتعدية -2

:43قسمين  
أن يستبد الولي ϵنشاء عقد الزواج، فللولي : وهي وتسمى الولاية الكاملة،: ولاية إجبار - أ

.أن يجبر من في ولايته على الزواج دون توقف على الحصول على رضاها و اختيارها  
كالصغير   ʭقصيهاو وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الولاية لا تثبت إلا على فاقدي الأهلية 

.ها بعالم الرجال فلا تخُدعواĐنون والمعتوه، إليهم المالكية البكر البالغة لجهل  
أما الأحناف فرأوا أن هذه الولاية لا تثبت إلا على فاقدي الأهلية و البكر الصغيرة لعلة 

.الصغر، أما البكر البالغة فلا تثبت في حقها هذه الولاية  
وهي التي تشارك فيها المرأة وليها في اختيار الزوج و يتولى الولي إبرام : ولاية الاختيار -ب
.د الزواجعق  
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فدور الولي هنا مباشرة العقد بعد رضا المتزوجة، وهذا ما يتفق رأي الجمهور، أما الأحناف 
.فإĔم يرون أن المرأة البالغة الرشيدة لها أن تبرم عقد زواجها بنفسها  

  : ترتيب الأولياء 
ذكـــر المشـــرع درجـــات الأوليـــاء واعتـــبر الأب أولهـــم وفقهـــاء المالكيـــة يقـــدمون الابـــن ثم 

الأب ثم الأم ثم  الوصــــي ثم الجــــد ثم الأخ وهكــــذا إلى آخــــر العصــــبة ثم القاضــــي ثم عامــــة  
  .المسلمين 

أن المشرع في التعديلات الأخيرة قد أعطى الحـق للمـرأة في اختيـار أي شـخص  44لاحظيو 
ارج القرابة ينوب عنها في الزواج، و إن كان غريبا عنهـا ولا يربطهـا بـه صـلة،وذلك بـنص خ

  .11المادة 
ففصــــــــــــــلت أحكــــــــــــــام الــــــــــــــولي ووجوبــــــــــــــه بــــــــــــــين إذا كانــــــــــــــت الزوجــــــــــــــة راشــــــــــــــدة أو 

وأصبحت تعتبر الولي بمدلوله الإسلامي الصحيح مطبق على الزوجة القاصـرة )13م(قاصرة
  . دون الراشدة، وكأن المرأة ببلوغها سن الرشد تنسلخ عن عاداēا و تقاليدها و تعليم دينها

أو "....33/2لإســلامي و تضــيف معلــى مفهــوم الــولي ا11/2حيــث أبقــت المــادة 
،وحـــتى فيمـــا يخــص ســـلطات الـــولي في منــع زواج مـــن هـــي في "ولي الزوجــة في حالـــة وجوبــه 

  .ولايته إذا رأى في المنع مصلحة لها أصبح حكم مطبق على الزوجة القاصرة دون الراشدة
 و هــــذا توجــــه علمــــاني واضــــح المعالم،حيــــث أن الفــــرق واضــــح في الشــــريعة الإســــلامية بــــين 

كركن من أركان عقـد الـزواج و كمفهـوم إسـلامي منفـرد لـه شـروطه وقيمتـه في   )الولي(الولاية
،و le tuteur)الـــولي (عقـــد الـــزواج،وبين الولايـــة الـــتي تـــدخل في إطـــار النيابـــة الشـــرعية

الخاصة بعديمي الأهلية و القصر وđذا التعديل الجديد تم مسح مفهـوم إسـلامي عـرف منـذ 
مطالبات منظمات حقوق المرأة و مـا شـابه الـتي تخلـط بـين المفهـومين، فجر الإسلام نتيجة 

 .وأخذت الولي ϥنه عائق في وجه المرأة يجعلها قاصرة حتى في اختيار شريك حياēا
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  :يشترط في الوالي شروط هي: شروط الولي -   
  ) .العقل ، البلوغ ( فلابد من أهلية الولي  :الأهلية  -1 

  .الذكورة -2
  .الإسلام  - 3
  . ويقصد đا الأخلاق التي يجب أن يتخلق đا الولي فلا ولاية لفاسق: العدالة - 4
ومهمــا يكــن مــن اخــتلاف بــين الفقهــاء المشــرعين في مــن يباشــر العقــد وفي ولايــة الإجبــار  

متزوجـــون ( والاختيـــار فـــإĔم متفقـــون علـــى أن الـــزواج لابـــد أن يـــتم عـــن رضـــا مـــن الجميـــع 
ــاء تحقــق أهــداف الــزواج فــلا يمكــن أن يكــون الفصــل في تو  ،الأســرʫن معــا لتســعد)  وأولي

لا يمكـن أن يفصـل فيـه الـولي وحـده كمـاالزواج للمرأة وحدها لأن الزواج علاقة بين أسـرتين  
  .لأن هذه المرأة هي التي ستعاشر هذا الزوج

  الشهــادة  :الشرط الرابع - 
مر به عنـد ؤ واختلفوا هل هي شرط تمام يينعقد إلا ببينة  تفق الأئمة على أن الزواج لاا

دخول أو شرط صحة يـؤمر بـه في العقـد كمـا اتفـق الفقهـاء في كـل العصـور علـى أن الغايـة 
مــن الإشــهاد هــي إشــهار أي إشــهار الــزواج وإعلانــه بــين النــاس واجتمــع رأيهــم علــى رفــض 

 نكــاح إلا بــولي وشــاهدي لا"قــال  صلى الله عليه وسلم أن النــبيزواج الســر عــن عائشــة رضــي الله عنهمــا 
  . 45"عدل

   :الزواج لتحقيق المقاصد التالية علىرع الإشهاد شُ : مقاصد الإشهاد  
 -  ʭلــزʪ لمـرأة محــل و إخـراج النكـاح مـن السـرية حـتى لا يلتـبسʪ حـتى لا تكـون علاقـة الرجـل

  .عن طريق الشهادة يفرق بين الحلال والحرام  الزواج شبهة فبإعلان
ولحفــــظ  هـــــذه الحقـــــوق  ،الــــزواج عقـــــد كغــــيره مـــــن العقــــود ينشـــــأ عنـــــه حقــــوق وواجبـــــات -

  .والواجبات من الضياع والنزاع يشهد عليه 
  :شترط في الشهود الشروط التاليةيُ  :شروط الشهود  
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  ) .العقل ـ البلوغ  :(الأهلية  -1 
  ) .اثنان فأكثر ( :التعدد  -2 
  .يحضره الرجال  الأن مجلس العقد غالبا م:الذكورة  -3 
  .هر ʪلفسق والانحرافاϥن يكون الشاهد مستور الحال غير مج :العدالة  -4 
  .الإسلام  -5 
  .كلام المتعاقدين وفهم المراد منه :سماع الشهود  -6 
هــذا ونلاحــظ أن الشــهود الــذين يحضــرون عقــد الــزواج مطــالبون ʪلتوقيــع  علــى وثيقــة عقــد  

الـــزواج ، الـــتي يحررهـــا ضـــابط الحالــــة المدنيــــة أو الموثـــق ، فـــالتوقيع هـــو الــــذي يضـــفي الصفــــة 
  .الرسميـة على عقد الزواج

ادة الخامســة و نلاحـظ أيضــا أن قــانون الأســرة لم يفصــل في مســألة الشــهادة بــل اكتفــى في المــ
  .بذكر عبارة شاهدين دون تفصيل) المعدلة(مكرر 

  انعدام الموانع الشرعية للزواج  : الشرط الخامس 
ونقصــد  ،يكـون بــين الـزوجين مــانع مـن موانــع الـزواج مـن شـروط انعقــاد الـزواج أن لا     

 إمـا أن يكـون مؤبـدا و ʪلموانع الشرعية أن لا تكون المرأة من المحرمات على الرجل والتحـريم
وإمـا أن يكـون  ..وصفا غير قابل للزوال كالبنوة والأخوة التحريم فيه الذي يكون سببهو 

بقـي ذلـك  للـزوال فيكـون التحـريم مـا قـابلا اأمـر  التحـريم فيـه الذي يكـون سـببهو  مؤقتا و
  .السبب فإذا زال السبب زال التحريم

 الآيـــةذكورة في المـــوهـــي  الرضـــاع ،ةالمصـــاهر  ،النســـب: المؤبـــد هـــي وأســـباب التحـــريم -
 ِــاتُكُمْ وَخَــالاَتُكُمْ وَبَـنـَـاتُ الأَْخ حُرِّمَــتْ عَلـَـيْكُمْ أمَُّهَــاتُكُمْ وَبَـنـَـاتُكُمْ وَأَخَــوَاتُكُمْ وَعَمَّ

تيِ أَرْضَـعْنَكُمْ  وَالْمُحْصَـنَاتُ مِـنَ  :قولـه تعـالىإلى ... وَبَـنـَاتُ الأُْخْـتِ وَأمَُّهَـاتُكُمُ الـلاَّ
  23وقــد تنــاول المشــرع الجزائــري أحكــام موانــع الــزواج في المــواد ـ ،   46النِّسَــاءِ 
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31ومــادتين للمحرمــات  االمحرمــات مؤبــد لبيــان مــواد ســتخصــص حيــث   ،أ .ق
  .مؤقتا

ق  24م ( الأسـباب الثلاثـة المـذكورة سـابقا التحـريم المؤبـد يكـون لأحـد: المحرمات مؤبـدا 1
  :وهي) أ
  . ق أ 25م  ).....الأمهات ـ البنات ـ الأخوات ( سبع  نوه: أ ـ المحرمات ʪلنسب 

   :هن أربعةا ويحرم đ ،قرابة تنشأ بسبب الزواج :والمصاهرة هي: ب ـ المحرمات ʪلمصاهرة 
 ،الأم مــن جهــة، والجــد ســواء كــان الجــد مــن جهــة الأب أو كزوجــة الأب:زوجــة الأصــل  - 

تَـنْكِحُوا مَا نَكَحَ آʪَؤكُُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَـةً وَلاَ   :لقوله تعالى
مجـرد العقـد وهـو سـبب التحـريم سـواء  :والمـراد ʪلنكـاح في الآيـة هـو47 وَمَقْتـًا وَسَـاءَ سَـبِيلاً 

  .دخل đا أو لم يدخل 
  . وَأمَُّهَاتُ نِسَآئِكُمْ  :عالىلقوله ت، ) الأم والجدة (  نوإن علو : أصول الزوجة -
 لقولـــه تعـــالى ،كزوجـــة الابـــن ،وابـــن الابـــن وابـــن البنـــت وإن نـــزل  نوإن نـــزل:  زوجـــة الفـــرع-
 ْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابَِكُم   . }حَلائَِلُ أبَْـ

تيِ فيِ حُجُـوركُِمْ مِـنْ   لقوله تعـالى ،فروع الزوجة وإن نزلت - تيِ  وَرʪََئبُِكُمُ اللاَّ نِسَـائِكُمُ الـلاَّ
  . دَخَلْتُمْ đِِنَّ فَإِنْ لمَْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ đِِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 

ʬبت  في الكتاب والسنة  والإجماع  بسبب الرضاع التحريم: المحرمات بسبب الرضاع / ج 
تيِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُ  :و قال تعالى   . كُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ

، وهــذا الحــديث  48"يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب  "قــال صــلي الله عليــه وســلم  
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يحرم من الرضاع  ،أ  .ق 27نقله المشرع الجزائري في المادة 
  .ما يحرم من النسب والمصاهرة 

  :الرضاع الذي يثبت له التحريم 
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إلى عـــدم 49و أصـــحابه فـــذهب مالـــك  ،مـــن اللـــبن رمالعلمـــاء في المقـــدار المحـــاختلـــف 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم   وهذا لعموم الآيـة الكريمــة ،كثيره يحرم وأقليل اللبن فالتحديد 

    فهي لم تحدد مقدار الرضاع.  
أĔــم رأوا أن علــة  ذلــكخمســة رضــعات مشــبعات  :إلى أن المحــرم هــو 50أئمــة آخــرونوذهــب  

وهـذا  ،العظـم أي ينميـه تنشـزبـت اللحـم و نتحريم الرضاع هي الجزئية الـتي تحـدث ʪللـبن الـتي ت
  .لا يتحقق إلا بخمس رضعات مشبعات

وَالْوَالـِدَاتُ يُـرْضِـعْنَ  الرضـاع المحـرم للـزواج هـو كـان في الحـولين لقولـه تعـالى : سن الرضـاع 
لأن الرضـيع في هـذه المـدة يكـون صـغيرا أو يكفيـه اللـبن فينبـت  - لَينِْ أَوْلادَهُنَّ حَـوْلَينِْ كَـامِ 

بـــذلك لحمـــه فيصـــير جـــزءا مـــن المرضـــعة فيشـــترك في الحرمـــة مـــع أولادهـــا ، واختلفـــوا فيمـــا إذا  
بعــدم اســتغنى  المولــود ʪلغــذاء قبــل الحــولين وفطــم ثم أرضــعته مــرة أخــرى فقــال الإمــام مالــك 

  .شافعي لا تثبت به الحرمةوقال أبو حنيفة وال التحريم،
 وقد عمل المشرع في مسألتي مقدار الرضاع المحرم  وسن الرضـاع ϥحكـام المذهب المالكـي إذ

  :على أنه أ  .ق 29تنص المادة 
 ق أ 28كما نصت المادة "لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين  "
يعد الطفل الرضيع دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها "

  ".ويسري التحريم عليه وعلى فروعه 
  : الشهادة في الرضاع  -  
شهادة امرأة واحدة، وذهب اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى اشتراط  

وذهب غيره إلى أن الشهادة  ،لكقولهما بذمع فشو  تين مع رجل مالك إلى شهادة امرأ
وهي مسألة أغفلها المشرع ʪلإضافة إلى هذه الأسباب  ،على الرضاع لابد فيها من الرجال

  :الثلاثة المحرمة تحريما مؤبدا أضاف الإمام مالك سببين رأى Ĕϥا يحرمها تحريما مؤبدا وهما 
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فيفرق بينهما  ،سبب اللعانوالمقصود đا التفرقة التي تحصل بين زوجين ب: الملاعنة - أ 
  .وتحرم عليه حرمة مؤبدة 

فتحرم على من عقد عليها أو دخل đا قبل انتهاء عدēا حرمة : المنكوحة في عدēا - ب  
  ".من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرماته" مؤبدة تطبيقا للقاعدة 

تا فإذا زال السبب وهي الموانع الشرعية التي يكون التحريم فيها مؤق  :المحرمات مؤقتـا - 2 
  .ق أ وحصرها في ستة أصناف 31ـ  30قد نص عليها المشرع في المادة زال التحريم، و 

đا  الغيرفلا يحل لأحد أن يعقد عليها مادامت متزوجة تعلق حق  :ـ المرأة المتزوجة  أ 
  . نَ النِّسَاءِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِ :لقوله تعالى

سواء كانت عدة طلاق  ،وهي التي تكون أثناء عدēا من زواج سابق :المرأة المعتدة -ب
ويشمل ذلك عدة  ،ج đا حتى تنقضي عدēاا زو لأحد غير زوجها ال لفلا يح ،وفاةو أو 

لُغَ  :قال تعالى ت نسب الولد،الزواج الفاسد لإثبا وَلاَ تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتىَّٰ يَـبـْ
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ   :من طلاق لقوله تعالى ت، وثبت تحريم المعتدا 51 الْكِتَابُ أَجَلَهُ 

يُـتـَوَفَّـوْنَ وَالَّذِينَ   :لقوله تعالى ،وثبت تحريم المعتدات ʪلوفاة ϥِ52نَفُسِهِنَّ ثَلاَثةََ قُـرُوءٍ 
فُسِهِنَّ    .53ا أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرً  مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَـتـَرَبَّصْنَ ϥِنَْـ

  .الحكمة من تحريم معتدة الغير خشية اختلاط الأنساب و 
رَهُ فإَِنْ طلََّقَهَا فَلاَ تحَِلُّ لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتىَّ تَـنْكِحَ   :للآية :المطلقات ثلاʬ. ج   54زَوْجاً غَيـْ
.  
يحــرم الجمــع بــين الأختــين وبــين المــرأة وعمتهــا وخالتهــا كمــا يحــرم  :د ـ الجمــع بــين المحرمــات 

أحــدهما ذكــرا فــإن )يفُــترض(، و القاعــدة في ذلــك أن يتُصــورالجمــع بــين امــرأتين بينهمــا قرابــة
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ــــينَْ وَأَن   :قولــــه تعـــالىوحُــــرم ذلـــك   جـــاز الـــزواج بينهمــــا جـــاز الجميــــع بينهمـــا،  تجَْمَعُــــواْ بَـ
  .55الأُخْتـَينِْ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ 

  56.أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها  و قد Ĕى النبي صلى الله عليه و سلم
اتفق  العلماء على أنه لا يحل للمسلم الزواج بمن لا  :هـ ـ من لا تدين ʪلدين الإسلامي  

رٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلاَ  :تعالىلقوله  ،دين لها تَـنْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتىَّ يُـؤْمِنَّ وَلأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيـْ
  .57وَلَوْ أَعْجَبـَتْكُمْ ،

في الدين والعقيدة لتدوم  اوعلى أنه من تمام التقارب والمودة بين الزوجين أن يتحد   
ة إن كان جائزا إلا أنه ولهذا قال الفقهاء أن أي زواج المسلم ʪلكتابي ،السعادة الزوجية

بغير  ةلا يجوز زواج المسلم  " أ .ق 31/01م وهذا ما نصت عليـه  الأوْلى،خلاف 
أو الجزائرʮت ʪلأجانب  يخضع زواج الجزائريين " وفي الفقرة الثانية من المادة  ،"المسلم  

 للمحافظة على المصالح القومية والوطنية حتى لا ، "من الجنسين إلى أحكام تنظيمية 
  .تتسرب أسرار البلاد  إلى الغير

  . 2005حذف هذا المانع في تعديل : زوجات  04الجمع بين أكثر من  -و  
   :الحكمة من هذا التحريم - 

من المذكورات وهو أمـر يتماشـى مـع الفطـرة  أجمعت الشرائع السماوية على تحريم الزواج -1
  . الجنسي للأم أو الأخت أو غيرها  ءهات الاشبيالتي Ϧ الإنسانية

أو  ةالتعارف بـين النـاس خـارج دائـرة القرابـة أو المصـاهر ة يهدف الإسلام إلى توسيع دائر  -2
  .فالزواج من البعيدة وسيلة لإيجاد رابطة أخرى ،الرضاعة

   :الشروط الشكلية أو القانونية لعقد الزواج - 
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والهـدف مـن  ،وقانون الحالة المدنية عدة إجراءات لتسجيل عقد الـزواجيتضمن قانون الأسرة 
هذا التسجيل هو إثبات وجود العقد وأحداث آʬره القانونية وتفـادي مشـاكل الـزواج العـرفي 

.  
ق أ علــــى الجهــــة المختصــــة  18تــــنص  المــــادة :  إجــــراءات تســــجيل عقــــد  الــــزواج -    

أ علــى قــانون الحالــة المدنيــة لتبيــان إجــراءات  ق 18بتســجيل عقــد الــزواج وإشــهاره وتحيــل م 
  .الزواج ʪلأجانب إلى إجراءات تنظيمية  02/  31كما تحيل م   يالتسجيل الإدار 

يـتم عقـد الـزواج  "ق أ  18طبقا لـنص المـادة :  الجهة المختصة بتسجيل عقد الزواج  -
مكـرر في هـذا  9و  9ورد في المـادتين  أمام الموثق أو موظف مؤهل قانوʭ مـع مراعـاة مـا

   القانون 
ــــة  .ق 71وطبقـــا للمـــادة   ــــة أو   "الحالــــة المدني ــــة المدني ـــزواج ضـــابط الحال يخـــتص بعقـــد ال

  ".القاضي
  58:د الزواج يمكن أن يتم أمام جهتينويستخلص من هذه النصوص أن عق

  .تتمثل في ضابط الحالة المدنية: الجهة الإدارية -
ق أ  18القاضي المختص أو الموثق الـذي تعرضـت لـه المـادة تتمثل في : الجهة القضائية - 
.  
وعند إعداد عقـد الـزواج تراعـي الجهـة المختصـة عـدة اعتبـارات فهـي تتأكـد مـن تـوافر أركـان  

وكــــذا ولي الزوجــــة  ،فتراعــــي حضــــور طــــرفي العقـــد والتعبــــير عــــن الرضــــا ،هـــذا العقــــد وشــــروطه
ج وكيــل خــاص حســب نــص ن الــزو عــ بينــو وقــد  ،والشــهود لإفــراغ العقــد في صــغته الشــكلية

  ."...يصح أن ينوب عن الزوج الوكيل ." ق أ  20المادة 
بعضهما طالمـا لا يتنـافى هـذا  علىالجهة المختصة تسجيل كل ما يشترطه الزوجان  تقومكما 

  .الشرط مع مقتضيات الشرع والقانون 
  :إثبات الزواج العرفي  - 
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ضــابط الحالــة المدنيــة فإنــه لا يطــرح إشــكال لأن  إذا تم تســجيل عقــد الــزواج لــدى الموثــق أو 
  .ق أ  22إثباته يكون بمستخرج في سجل الحالة المدنية وفقا لنص المادة 

لكـــن الأمـــر يختلـــف عنـــد عـــدم تســـجيل العقـــد ويزيـــد الإشـــكال بعـــد الـــدخول لاســـيما بعـــد 
   .الإنجاب وهذا ما يحصل خاصة في الزواج العرفي

الزواج الذي إستوفى جميع شروطه الشرعية وفقـا لـنص المـادة  يطلق على :معنى الزواج العرفي
  . هأ لكن ينقصه التسجيل لإثبات .ق 09

ففـــي حالـــة جحـــود الـــزوج لا يمكـــن للزوجـــة تقـــديم دليـــل تـــوثيقي يســـهل عليهـــا إبطـــال مـــزاعم 
زوجها وهذا ما يجعل الزوجة في موقف صعب خاصة مع وجود الأطفـال إذا أن زواجهـا مـن 

 22وقانوʭ لكن الزوجة هنا عاجزة عن إثبات الزواج، وقد نصت المـادة  جهة صحيح شرعا
يثبــت الــزواج بمســتخرج مــن ســجل الحالــة المدنيــة وفي حالــة عــدم تســجيله يثبــت  "أ .ق

  ."يبحكم قضائ
  .المدنيةإذا توافرت أركانه وفقا لهذا القانون يتم تسجيله ʪلحالة  
هــذا الــنص إذ يؤكــد علــى إثبــات الــزواج  والــزواج العــرفي هــو الــذي يقصــده المشــرع في   

وبموجب هذا الحكم القانون ، و  اة من الشرعالغير المسجل إذا توافرت أركانه وشروط المستوح
إثبـات عقـد  سـهلت عمليـةومن خلال الاجتهاد القضائي  ،يتم تسجيل العقد ʪلحالة المدنية

تقرر المحكمة العليا إثباته بمجرد شـهادة الشـهود وهـم الأقـارب حيـث أكـدوا  الزواج  العرفي إذ
  .أركان الزواج من ولي وشهود وصداقواقعة الزواج مبينين في شهادēم 

وحــتى في حالــة عــدم تحديــد الصــداق قــررت المحكمــة العليــا إثبــات الــزواج العــرفي مــادام 
لصداق الذي بقي مؤجلا حسب عادة الشهود الذين وقع  سماعهم قد أكدوا أركانه ماعدا ا

  .59المنطقة
  :الفحص الطبي قبل الزواج - 
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 مكرر 07في المادة  ورد ذكرهوقد  ،وهو شرط أضيف في التعديلات الأخيرة لقانون الأسرة 
أشــهر تثبــت  03يجــب علــى طــالبي الــزواج أن يقــدما وثيقــة طبيــة لا يزيــد ʫريخهــا عــن "  

يتعارض مع الزواج ويـؤثر بـذلك في  اشكل خطر ا من أي مرض أو أي عامل قد يخلوهم
  )كيفيات  تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم وتحدد شروط و عقد الزواج

حـــول جـــواز التفريـــق  يمكـــن اعتبـــار كـــلام الفقهـــاء: الفحـــص الطـــبي مـــن الوجهـــة الشـــرعية
لاضــــــرر "للعيـــــوب، وشمــــــول خيــــــار العيــــــب لعقــــــد النكــــــاح ʪلإضــــــافة إلى القاعـــــدة الشــــــرعية

أصلا يستند عليه في ضرورة هذا الشرط وجوازه من الناحية الشرعية، وهذا ما أفتى "ولاضرار
بــه اĐلـــس الإســـلامي الأعلـــى في الجزائــر حيـــث ذهـــب إلى جـــواز طلــب التعـــويض مـــن جـــراء 
الغش والتدليس في الزواج وفقا للمذهب المالكي الذي يقول بفساد عقد الزواج نتيجة لعدم 

  . ʪ60لمرض من طرف أحد الزوجين منذ البداية بحالته الصحية المصارحة والإعلام
  الشروط المقترنة بصيغة العقد : 

طــرح أصــبح يُ فقــد ن المواضــيع الهامــة والحساســة خصوصــا في عصــرʭ مــبحــث الشــروط 
  .ϵلحاح كلما تعلق الحديث عن حقوق المرأة

ــادة وقــد كــان الــنص علــى هــذا الموضــوع في     للــزوجين أن يشــترط في  " أ.ق  19الم
عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يروĔا ضرورية ولاسيما شرط عدم 

  ."تعدد الزوجات وعمل المرأة مالم يتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون 
لكــل الـزوجين أن يشــترط كـل الشــروط الــتي "  :لصــيغة التاليـةʪوقيـل التعـديل كانــت المـادة 

  " .ما لم تتنافى مع أحكام هذا القانونيروĔا 
 تنقسـم الشــروط الــتي يمكــن طرحهــا مـن أحــد الــزوجين في عقــد الــزواج :تقســيمات الشــروط 

  :ʪ61لشكل الآتي
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وهــي مــا كانــت مــن  ،هنــاك شــروط يجــب الوفــاء đــا:الشــروط الــتي يجــب الوفــاء đــا  -1 
كاشــتراط العشــرة ) ص(مقتضــيات العقــد ومقاصــده ولم تتضــمن تغيــيرا لحكــم الله ورســول الله 

  .  والإنفاق عليها ودفع الصداق لها ʪلمعروف
ولا تنافيـه وهـي  ،وهي الشروط الـتي لا تلائـم العقـد: الشروط التي لا يجب الوفاء đا  - 2

ن تشترط عليه أن يسـكنها في بلـدēا أك  ،طرفي العقد عادة ما يعود نفعها وفائدēا على أحد
ـــزواج تعتـــبر فهـــذه الشـــروط  ،أو لا يســـافر đـــا ونحـــو ذلـــك ملغـــاة لا يلـــزم الوفـــاء đـــا وعقـــد ال
فــذهب إلى وجــوب الوفــاء đــا، ورأى  62وخــالف الإمــام أحمــد ،صــحيح مــع عــدم الوفــاء đــا

  .إمكانية فسخ العقد عند عدم الوفاء đا 
   :ومن أمثلتها :نها المشرع شروط Ĕى ع -3 

  .اشتراط ترك الإنفاق -
Ĕـى أن يخطـب الرجـل ) ص(فعن أبي هريرة ɯ أن النبي :  اشتراط طلاق الزوجة الأولى -

  63.رأة طلاق أختهاعن خطبة أخيه أو يبيع على بيعه ولا تسأل الم
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